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  :الملخص

العامةالنظریة قواعدعنكاستثناءالخاصةالتشریعاتأقرتهاالتيالآلیاتیُعد حق التراجع من بین 

اعتبارات أخلاقیة من الضعف المتأتیة سواء نتیجة لحالاتعد مبدأ حمائي للطرف الضعیف بل یُ في المقا،للعقد

حالةإن . غیرهادم التحكم في التقنیات الحدیثة و عمنأومن الاذعاناووضعیة الاحتكارمن الحاجة أو من أو

عف التي تحمیها قواعد لا ترقى إلى حالات الضفي التشریعات الخاصةالطرف الضعیف لحقالضعف التي ت

الطرفوبذلك یكون . ه كالإكراه والتدلیس والاستغلالوجودبصحة العقد و كونها تمس،مة للعقدالنظریة العا

شاءوإنالتزمشاءإن،التعاقدحریةفي مرحلة یزاللاوكأنهالتراجعحقعلى المشمولالعقدفي الضعیف

إعمالالا ان .بهالتزمماتنفیذعلىملزم حیث یصبح المدین للعقدزمةالملالقوةمبدألواضح ، وهذا استثناء تراجع

ودون ضرورة تسبیب ة الطرف الضعیفمسؤولیقیامدونوقف أثار العقد رغم انعقاده صحیحا، یالتراجعحق

  .، فیسقط العقدخیاره

  .إضافیةحمایةالضعیف،الطرفالعقد،سقوطالتراجع،حق:المفتاحیةالكلمات

Abstract:
The right of retraction is one of the procedures sanctioned by special legislation as an 

exception to the general theoretical rules of the contract. It is also a protective principal for the 
weak party due to cases of weakness resulting from either ethical issues , need, monopoly, or 
inexperienced use of modern techniques, etc. The weakness cases affecting the weak party in the 
special legislation don't attain those protected by the general rules as they concern the validity and 
existence of the contract like coercion, fraud, and exploitation. Therefore, in a contract comprising 
the right of retraction, the weak party acts like still in a stage of freedom to contract whose 
commitment rests on its will, and this is a clear exception to the principal of power bound to the 
contract as it becomes compulsory for the concerned party to execute what it was committed to. 
Yet, enabling the right of retraction puts an end to the contract effects in spite of its valid process 
excluding the weak party's responsibility and the necessity of justifying its choice leading to 
cancel the contract altogether.

Key words: Right of retraction, contract cancellation, weak party, additional protection.
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  :مقدمة

جیات الأطراف المتعاقدة تكمن الغایة من الدعوة إلى التعاقد، أساسا، في إبرام عقدا جدیدا یلبي حا

حیث تقوم النظریة العامة للعقد، على . یر الطرفین عن إرادتهما بشكل صحیحویستجیب لرغباتهم، بعد تعب

فكرة تطابق الإیجاب والقبول حول المسائل الجوهریة لینعقد العقد، ویصبح موجودا وملزما، أین یلتزم كل 

على أساس العقد شریعة ،عن عمللقیام أو الامتناعمدین بتنفیذ ما تعهد به سواء بإعطاء شيء أو ا

تلتزم الأطراف. رها القانونفلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقر ،المتعاقدین

عملا بمبدأ القوة الملزمة للعقد قصد الحفاظ ،بتنفیذ العقد ومستلزماته طبقا لما اشتمل علیه، وبحسن النیة

.قرار المعاملات التي تُعد الركیزة الأساسیة لأي نظام اقتصاديعلى است

ت معها وظیفة الدولة التي أصبحتتطور و الاقتصادي،بتطورالعقدثار المترتبة علىالآرتبطت

قة العقدیة الذي العلافي"الطرف الضعیف"ظهور ما یسمى بـذلكعنواسفر. التعاقدیةضابطة للعلاقات

تمكین الشخص من التراجع عن تشریعات خاصة، ببموجباستحدثتضافیةإایة صبح بحاجة الى حمأ

التي ،لى الضعف الذي تحمیه قواعد النظریة العامة للعقدإ، كون حالة الضعف التي تصیبه لا ترقى العقد

ةمكن"le droit de rétraction"وعلى هذا الأساس، یُعد حق التراجع عن العقد .وصحتهسلامة العقدبتهتم 

. د، إن شاء تعاقد وإن شاء تراجعكأنه لم یلتزم بع"الطرف الضعیف"التشریعات الحدیثة لحمایة تهاعتمدا

إن تحدید مضمون العقد والآثار المترتبة عنه بموجب قواعد آمرة، تُعد من النظام العام لا یجوز التنازل 

خفیف من التفاوت المسجل بین المراكز إلى الت-قدر الإمكان- عنها أو الاتفاق على مخالفتها، سعیا منها 

  .1تحقیق مساواة فعلیة بین المتعاقدین مع مراعة المصلحة العامةوالقانونیة، 

في أوقات متفاوتة، كان أولها قانون الصحة ،أقرت التشریعات الخاصة حق التراجع بصفة متتالیة

، وحافظ 4، ثم النقد والقرض3سمالةعند اكتتاب عقد تأمین على الأشخاص والر ، ثم التأمینات2وترقیتها

، ومؤخرا 7، وبعدها قانون التجارة الإلكترونیة6، ثم قرض الاستهلاكي5علیه القانون النقدي والمصرفي

التراجع عن وتشترك هذه الحالات في منح الطرف الضعیف حریة. 8قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

فقها وتشریعا، الحمایة الإضافیةهذهل للتعبیر عناللافت عدم استقرار المصطلح المستعمو التصرف، 

في إلى الحمایة المقررة لا ترقىهاویرجع ذلك أساس إلى عدم ضبط مفهوم حق التراجع، خصوصا أن

  . قواعد النظریة العامة للعقد

استثناء عن قواعد النظریة نظریاوضعیة تُعدعن ، للتعبیر "حق التراجع"تم اعتماد مصطلح هنا،

تطبیقاتها مة للعقد، بینما تتجه نحو اعتبارها مبدأ عام في التشریعات الخاصة بسبب اتساع مجالالعا

وتزایده، إلى درجة القول بإمكانیة تعدد حقوق التراجع بدلا من الاكتفاء بنظام قانوني واحد للحق في 

التراجع من عدمه، كون وبذلك، یكون مصیر العقد مرتبط بإعمال حق . التراجع كمبدأ ترد علیه استثناءات
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كون . إعماله یخضع لأحكام خاصة تختلف عن غیره من حالات المشابهة له كالنقض بالإرادة المنفردة

دون تسبیب، دون حق التراجع مقرر بموجب تشریعات خاصة، لفائدة طرف واحد في العقد دون غیره،

منیة تلي إبرام العقد الصحیح، ولا قیام مسؤولیته، یستند لاعتبارات تتعلق بحالة ضعف، مرتبط بمدة ز 

  .مجال لإعمال أحكام التعسف حتى وإن كان سيء النیة

یكونالذي،"الحق"للفظالقانونيبالمفهوممرتبطغیر" التراجعحق"عبارةفي" الحق"مصطلحإن

منتحللالمنلتمكینهالضعیفالطرفلفائدةمقررةمكنةأنهعلىللتأكیدبلعینیا،وإماشخصیاإما

حق التراجع عن ماهیةن في میكوانطلاقا مما سبق، فالتساؤل .قیدودونرغبتهعلىبناءالصحیحالعقد

  ؟ما هي الآثار المترتبة عنهفي التشریعات الخاصة كحمایة إضافیة للطرف الضعیف، و العقد المقرر

مع الوقوف عند وعلیه، فإن موضوع دراسة الحال ینصب أساسا على ضبط مفهوم حق التراجع،

  .وفقا للتفصیل التالي. مصیر العقد

  :ضبط مفهوم إعمال حق التراجع-1

التشریعات الخاصة و بحوثالفي"la notion de droit de rétractation"حق التراجع ت فكرةورد

  .، من خلال تحدید المقصود بحق التراجع عن العقد؛ وشروط إعمالههاضبطفوجببعدة مصطلحات، 

  :ود بحق التراجعالمقص-1.1

التشریعات الخاصة بوضع تعریف حق التراجع، بل تم بیان شروطه وكیفیة إعماله تهتمنادرا ما 

مع غیره من المصطلحات لتفادي الالتباسمصطلح موحداعتماد على یشمل تعریف حق التراجع. وآثاره

حق التراجع في فكرة ن إ. نةعلى وضعیات ومعاني ومفاهیم معیالقانونیة التي عادة ما تُطلق للدلالة

مؤسس على حالات هبمصطلحات مختلفة ینبغي توحیدها، بالرغم من أنتالتشریعات الخاصة ورد

  .ضعف مختلفة ترتبط بالطرف الضعیف في العلاقة العقدیة

  حق التراجع حمایة إضافیة للطرف الضعیف بمصطلحات مختلفة: أولا

ات بین المصطلحات التي تطلق للدلالة على معنى أو وضع تتمیز اللغة القانونیة بعدم وجود مترادف

إطلاق تسمیات عدیدة على معینین، إلا أن الملاحظ، في استقراء التشریعات الخاصة والمراجع الفقهیة

مكنة حق التراجع عن العقد، بشكل ملفت للانتباه، یصل إلى درجة الخلط بین المصطلحات والمفاهیم 

  . ولدى الفقهالقانونیة، في التشریعات،

باعتباره ،یستند حق التراجع إلى مجموعة من النصوص القانونیة:حق التراجع من المنظور التشریعي-

مكنة قانونیة غیر مألوفة في القواعد النظریة العامة للعقد، لجأت إلیه التشریعات الخاصة كوسیلة فنیة 

قدیة، بأن یقرر بصفة أحادیة تقدیریة طرفا ضعیفا في العلاقة العبصفتهأصیلة تُمّكن طرف واحد، 

  .9حد لوجودهوضع بمحضة، إبقاء العقد أو التراجع عنه 
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.الزمنيها، نوردها تبعا لتسلسلضمن عدة مجالاتتجسد إقرار حق التراجع في التشریعات الخاصة

و على استعمال مصطلحات معینة للتعبیر عن أوضاع أ-في غالب الأحیان-یقتصر النص القانوني و 

. ، دون تقدیم تعاریف محددةالجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامهامعاني معینة مع تحدید شروطها و

أو معنى معینین، كما هو الحال عملیا، یحدث أین یستعمل المشرع عدة تسمیات للتعبیر عن وضع

التراجع والعدول، تارة تورده تحت مسمى . بالنسبة لحق التراجع عن العقد المقرر في التشریعات الخاصة

  .وتارة بمسمى الرجوع وتارة أخرى بلفظ سحب وغیرها

بدایة من قانون الصحة، الذي یعتبر أول قانون أقر صراحة حق المتبُرع في التراجع عن موافقته 

          بخصوص نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة الخاصة به لأغراض علاجیة ،10السابقة صحیحة

یستطیع المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقته "... ل عبارة احیث تم استعمأو تشخیصیة،

 Retirer"واللتان تقابلهما عبارة ". سحب الموافقة"عبارة ، 12الجدیدبینما تضمن قانون الصحة ، 11"السابقة

son Consentement" طب الأحیاء، حیث یحقمجالفيه نفس. 13الفرنسیةفي كلا النصین باللغة

ما أو سحب للأشخاص الذین عبروا عن موافقتهم للخضوع الدراسات العیادیة رفض المشاركة في بحث

  .14موافقتهم في أي وقت دون تحمل أیة مسؤولیة ودون المساس بالتكفّل العلاجي بهم

باستثناء عقود -حق مكتتب التأمین على الأشخاص لمدة شهرین كحد أدنى تضمن قانون التأمینات

التراجع عن عقد التأمین برسالة موصى بها، خلال أجل ثلاثین یوما من تاریخ دفع - المساعدةالتأمین 

ویلتزم المؤمن بإعادة القسط بعد خصم تكلفة عقد التأمین، خلال ثلاثین یوما الموالیة لاستلام . أول قسط

ویلتزم . Renonciation au Contrat"15"التراجع عن العقد حولالرسالة الموجهة من مكتتب التأمین 

" للمكتتب"المؤمن، عند اكتتاب عقد التأمین على الأشخاص والرسملة وخلال مدة حیاة هؤلاء، أن یسلم 

  .16كشوف معلومات تحتوي إجباریا على توضیحات إضافیة، منها آجال وكیفیات التراجع عن العقد

إمكانیة أيعلىنص، ال136من المادة 4، في الفقرة 17النقدي و المصرفيالقانون كما تضمن،

العقد،علىالتوقیعتاریخمنأیام) 08(ثمانیةأجلفي"Dénoncé"عنهیتراجعأنتعهدااكتتبشخص

و قد سبقت الاشارة الى حق المكتتب في .18و یمكن أن یقلص هذا الأجل بناء على طلب من المستفید

، المتعلق 26/08/2003خ في المؤر 11-03مر من الأ1مكرر 119في المادة التراجع عن العقد

  .201019سنةبالنقد و القرض، و ذلك بعد تعدیل

لم یكن مسموح به قبل الآن، فلم یُرخص للبنوك منح ذيمجال قرض الاستهلاك، الوبعدها، في 

، حسب 21، حمایة للاقتصاد الوطني20قروض استهلاكیة لفائدة الأفراد إلا في إطار القروض العقاریة

بمنح قروض -حصریا-غیة تشجیع الأنشطة الاقتصادیة، تم الترخیص بعد ذلك، وبُ . معطیات تلك الفترة

وقصد توفیر حمایة أكثر . استهلاكیة لفائدة العائلات لاقتناء السلع في إطـار إنــعـاش الاقتصاد
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عن الشراء التراجع ، بصفتهم طرفا ضعیفا في العلاقة العقدیة، تم إقرار حق المشتري في22للمواطنین

.في النص باللغة الفرنسیة" Rétractation"لفظالذي یقابله" العدول"لفظاستعملول آجال محددة،خلا

أن یُضَمِنَ العرض ورد الالكترونيعلى المُ ، 23التجارة الالكترونیةمن القانون 11مؤخرا، نصت المادة 

روط وآجال العدول عند ش"الالكتروني المقدم بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة، وجوبا الإشارة إلى 

العرض الإلكتروني، إلى جانب - على الأقل–ضمن المعلومات التي یجب أن یتضمنها " الاقتضاء

" Rétractation"، الذي یقابله مصطلح "التراجع"بدلا من " العدول"تم استعمال مصطلح . معلومات أخرى

" عند الاقتضاء"مصحوبة بعبارة هاأنجاءت بصیغة الوجوب، إلا11ن المادة إ.باللغة الفرنسیةفي النص 

معلومة العرض الالكتروني، وكأن الأمر یتعلق بنطاق محدد مرتبط فيالتي تسقط صفة الوجوب 

  . أن أحكام المرسوم التنفیذي جاءت ناقصة من تفاصیل ممارسة حق التراجع، كما بالاقتضاء

بدوره إدراج حق المستهلك ،24لغشحمایة المستهلك وقمع اوبعدها، تضمن التعدیل الأخیر لقانون 

في "Rétractation"عن اقتناء منتوج ما، حیث عرّف التراجع بالعدول الذي یقابله مصطلح التراجعفي 

ما یتعلق بتحدید شروط فیتمت الإحالة إلى التنظیم، الذي لم یصدر بعد،قد و. النص باللغة الفرنسیة

. مة المنتجات المعنیةوكیفیات ممارسة حق التراجع، وكذا آجال وقائ

والملاحظ، استعمل عدة مصطلحات للدلالة عن حق الطرف الضعیف في التراجع كحمایة إضافیة 

قد ورد . له، في النصین باللغتین العربیة أو الفرنسیة، وفي نفس الوقت لا تقابله نفس الترجمة لذات اللفظ

يقانون النقدالوفي ، "Renonciation au Contrat"في قانون التأمینات بترجمة " التراجع"مصطلح 

في ."Rétractation"، وفي قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بترجمة "Dénoncé"بترجمة مصرفي وال

في المرسوم التنفیذي المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال " العدول"حین، تم استعمال مصطلح 

بینما . "Rétractation"الالكترونیة بنفس الترجمة القرض الاستهلاكي، وفي القانون المتعلق بالتجارة

في قانون الصحة الجدید لكن " سحب الموافقة"في قانون الصحة الملغى، و" التراجع"استعمل مصطلح 

القانون یتضمننفس الإشكال في القانون المقارن، حیث . "Retirer son Consentement"بنفس الترجمة 

 renoncé", "revenir sur son": بیر عن حق التراجع، منهاالفرنسي مثلا عدة مصطلحات للتع

engagement", "droit de repentir", "résilier le contrat", "le droit de rétractation".  وعلیه، فإن خلط

.مؤلفاتالنصوص القانونیة، ینتج عنه خلط موازي على مستوى الفيمصطلحات وتعددها ال

یُعد الفقه المجال الخصب لتعریف المفاهیم القانونیة، حیث یجتهد : الفقهيحق التراجع من المنظور -

إلا . في ضبطها وتبسیطها وتبین حدودها وتمیز المفاهیم التي یمكن أن تتشابه أو فیما بینهاالمتخصصین

أن الفقه تأثر بدوره بتعدد المسمیات للتعبیر عن حق التراجع، بصفته حق الطرف الضعیف في التراجع 

  .العدول والرجوع، والإنهاء بالإرادة المنفردةیتمحور الخلط بین . ان العقد الذي انعقد صحیحع
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إن الخلط البارز من الوهلة الأولى، بین حق التراجع وكل من العدول والرجوع والإنهاء بالإرادة 

حق التراجع عن "ترادف، كون المل تإلا أن المصطلح القانوني لا یح. المنفردة، یعود إلى ترادفها لغویا

یتعلق بحالة الضعف التي تعتري المتعاقد، الذي تقرر حق التراجع لمصلحته دون سواه على سبیل " العقد

الاستثناء، بموجب التشریعات الخاصة، وكأن الشخص مزال في وضعیة حریة التعاقد، إن شاء تعاقد وإن 

  . 25شاء رفض، حتى و إن تم البدء في تنفیذ العقد

لأحد طرفي التصرف أو تمرتبط بالنظریة العامة للعقد، حیث أجاز " العدولحق"مصطلح إن

التعاقد بالعربون ووعد الجمهور بجائزة حالتيّ إن . لكلاهما إمكانیة العدول، الذي یُعد حقا مكفولا قانونا

ة تختلفان عن حق التراجع، كونهما لا تستندان إلى حالة الضعف التي ترتكز علیها التشریعات الخاص

قواعد النظریة العامة للعقد كعیوب الرضا الوارد فيبمناسبة إقرارها حق التراجع التي لا ترق إلى الضعف 

ومن جهة أخرى، حالة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین . والاكراه والاستغلال، هذا من جهة

أبدیة الالتزام التي كعن حالة الضعف، دون موافقة الطرف الآخر أو لكلاهما تستند إلى اعتبارات بعیدة

باتفاق الاطراف المتعاقد، والتي تُعد أوبالاعتبار الشخصي للمتعاقد كأساس للتعاقد، أوتمس بحریة الفرد، 

  .26"نقض العقد"تندرج ضمناستثناءات واضحة على مبدأ القوة الملزمة للعقد، والتي 

. 28، یشمل مجالات غیر محدودة27عراف الشعبیةیُعد التعامل بالعربون واسع الانتشار في الأ

، مبلغ نقدي أو منقول یقدمه أحد المتعاقدین إلى المتعاقد معه وقت إبرام العقد، Arrhes"29"العربون و 

، تبعا لما انصرفت إلیه 30بغرض احتفاظ كل منهما بحق العدول، أو لتأكید انعقاده بصفة نهائیة

المتعاقدین، دل العربون على حق كل متعاقد في العدول عن أما في حالة عدم تحدید نیة. 31إرادتهما

قبضه فیرد ضعفه حتى لو لم منوإذا عدل دفع العربون فقده،من، فإذا عدل "Le Droit de Dédit"العقد 

  .32یترتب على العدول أي ضرر، وكأن مبلغ العربون جزاء للعدول لم یتم بعد الشروع في تنفیذه

زة بصفته تصرف قانوني بإرادة منفردة، تم استعمال مصطلحي الرجوع أما في وعد الجمهور بجائ

،"الرجوع"، فلفظ الرجوع جاء بمعنى العدول الذي یُعد الأنسب، كون Révocation"33"والعدول بمصطلح 

ن حق التراجع المقرر لفائدة الطرف الذي یختلف ع، 34مرتبط بدعوى الرجوع على المسؤول الحقیقي

  . ت الخاصةالضعیف في التشریعا

إن الخلط في المصطلحات التي أطلقت للتعبیر عن حق التراجع یعود أساسا إلى الترجمات المختلفة، 

بصفة متعاقبة قل إلى سیاقات سن مختلف التشریعات الخاصة التي لم تأتي دفعة واحدة، بلأوبصفة 

  . مصطلح القانونيوهذا الوضع أثر على دقة ضبط ال. بهدف ضمان حمایة إضافیة حسب حالة الضعف
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  حق التراجع حمایة إضافیة مؤسسة على حالات ضعف مختلفة:ثانیا

تمیز أحد المتعاقدین دون التي " حالة ضعف"یستند تقریر حق التراجع في التشریعات الخاصة على 

یعتبر . 35وقد وجد تطبیقاته في نصوص متفرقة، إلا أنه برز بقوة مع بروز ظاهرة حمایة المستهلك، سواه

الشخص المتبرع أو الخاضع للدراسات العیادیة في حالة ضعف بالنظر للخطر الذي یهدد صحته، وجب 

له حق لذلك تقرر. نفسه لخطر محتملوتعریضجسمه حمایته لاعتبارات أخلاقیة، كونه سیفقد جزء من

كفولة ودون أن یؤدي ذلك إلى المساس بحقوقه الم، في أي وقت دون تسبیبسحب موافقتهبالتراجع 

إعمال المتبرع . یتعلق بحرمة جسدهلأن الامر فحق المتبرع في التراجع مطلق لا تقیده شروط. قانونا

لحقه في التراجع بسحب لموافقته السابقة والصحیحة بخصوص نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة 

له إعماله في أي وقت الخاصة به لأغراض علاجیة أو تشخیصیة غیر مرتبط بآجال محددة، إنما یمكن

في بینما،. إلا أن الضرورة تقتضي أن یكون قبل البدء في نزع الأعضاء. دون إجراءات شكلیة معینة

حالة الخضوع للدراسة فإنه یمكن للشخص سحب موافقته في أي مرحلة كانت الدراسات حتى بعد البدء 

حمل أیة مسؤولیة ودون المساس أن یرفض المشاركة في بحث ما، دون تفي التجارب، كما یمكن له

  .، وهذا استثناء على استثناء في مجال الصحة36بالتكفّل العلاجي الخاص به

بالنسبة لمكتتب التأمین في الإذعان للشروط العقدیة التي یملیها المؤمن بسببتستند حالة الضعف 

ان یرفض العقد او ان الاذعان، این لا یكون للشخص الحق في مناقشة شروط التعاقد، انما له وضعیة 

حق المؤمن له في التراجع عن عقد التأمین الذي أُبرم یُعد إقرار التشریعف. 37یقبله دون شرط او قید

صحیحا، من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانوني الموجه لحمایة المؤمن له كطرف ضعیف 

  .38لهریة عیوب الإرادة من ضمان حمایة كافیةفي العلاقة العقدیة، وقد جاء هذا الإقرار بعد عجز نظ

تستند حالة الضعف إلى حاجة الشخص ،القرض الاستهلاكي، و مصرفيواليأما في مجاليّ النقد

العقدبنودمناقشةوإمكانیةحریةوغیابر جراء الاغراءضرورة حمایته من المتعاقد الآخمعللقرض 

یبقىوصحته، بل،لا تهدد وجود العقد"Le Besoin"الحاجةإلا أن هذه . تُرفضأوتقُبلالتيالمفروضة

  .39المقترض أمام عقدین مرتبطین، عقد الشراء رئیسي، وعقد القرض تابع، فیكونالعقد موجودا وصحیحا

أما حالة الضعف في مجال التجارة الالكترونیة، مرتبطة بالتطورات التقنیة والتكنولوجیا، حیث تستند 

على الإغراء والتظلیل ائمةقالفي التعاقد تحت تأثیر أسالیب ووسائل الدعایة والإشهار أساسا إلى التسرع 

لجلب عدد أكبر من الزبائن، المقابل الزبون الالكتروني الذي یتصف بقلة الخبرة والدرایة أو انعدامها في 

لكتروني لا یمس تفاوت بین طرفي العقد الان، ینجم عنه كثیر من الحالات مقارنة بالمورد الالكترونی

  .بالعقد بل یستوجب حمایة إضافیة
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وكذلك بالنسبة لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش فإن ضرورة الحمایة الإضافیة تستند إلى التفاوت 

المسجل بین طرفي عقد الاستهلاك المتمثلین أساسا في المهني المحترف كطرف قوي والمستهلك بصفته 

  .ةوقلة خبر ،المعلوماتبئم على عدم الإلماموضعف المستهلك قا. الطرف الضعیف

عن العقد یستند إلى حالة ضعف لا ترقى إلى حالات حق التراجعمما سبق، یتضح أن إقرار 

الضعف المنصوص علیها في قواعد النظریة العامة للعقد التي تُعیب الإرادة، كما هو الحال لعیوب الرضا 

في العقد، والتي والاستغلال وكذلك الغبن بصفته عیباوالإكراهالغلط الجوهري، والتدلیس، :40المتمثلة في

یترتب علیها جزاءات حاسمة تصل إلى حد إبطال العقد إذا تمسك به من تقرر لمصلحته، أو الإنقاص 

، كما یمكن أن یسأل المستفید المستغل لظروف "المغبون"من التزامات المتعاقد الضعیف في العقد 

  . تفادي التعسفلالحمایة بحسن النیة تم ربط ، وقد 41جنائیاالمغبون مدنیا وأحیانا

وعلیه، تعتبر إرادة من تقرر حق التراجع لمصلحته إرادة سطحیة غیر رصینة لا ترقى إلى درجة 

الإرادة الحرة بمختلف درجاتها، الأمر الذي تطلب فرض حمایة إضافیة عن طریق منح الطرف الضعیف 

  .فیذ العقد بعد انعقاده بالشكل الصحیح، أو التراجع، وفقا للشروط المقررة قانوناامكانیة الخیار بین إتمام تن

  :حق التراجعشروط إعمال -2.1

یتضح مضمون إعمال حق التراجع من خلال تحدید شروط وكیفیات ممارسته في مختلف التشریعات 

كیفة حسب الخاصة، التي تشترك في شروط عامة مشتركة، مع تسجیل بعض الأحكام الخاصة م

  .خصوصیة الحالة

  الشروط العامة المشتركة: أولا

عقد صحیح، : تشترك التشریعات الخاصة في مجموعة شروط لإعمال حق التراجع، تتمثل أساسا في

  .وعدم اشتراط التسبیب، إعلان رغبة التراجع خلال الآجال المقررة

: همستوف لأركان، 42شكل صحیحبالمنعقد یقتضي التراجع عن العقد، وجود عقد: وجود عقد صحیح-

أهلیة المتعاقدین وخلو إرادتهما من العیوب وفقا للقواعد : الرضا والمحل والسبب والشكلیة، ولشروط صحته

. بعد ذلك، یحق للطرف الضعیف أن یضع حدا للعقد بالتراجع عنه.العامة والقواعد الخاصة بكل عقد

جدیر بالإشارة إلى أن . العقد الصحیحعن ة في التعاقد بل وعلیه، فالأمر لا یتعلق بالتراجع عن مجرد النی

، لا ینصب على العقد حق التراجعمن الناحیة العملیة، اهتمام الطرف الضعیف، لحظة اتخاذ قرار إعمال 

  .الذي لم یعد یحظى برضاه التام، 43التعاقدفي حد ذاته، بل على مضمونه، أي محل 

كما هو الحال في التأمین على الأشخاص من خلال دفع قسط ویكون قد تم الشروع في تنفیذ العقد، 

و عن بُعد، أالتأمین، وتسلیم السلعة في القرض الاستهلاكي، وارسال السلعة في البیع على مستوى المنزل 

وشروع الأشخاص في الخضوع للدراسات العیادیة، باستثناء المتبرع لنزع الأعضاء والأنسجة والخلایا 
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لأغراض علاجیة أو تشخیصیة، فإن یستحیل تصور التراجع بعد البدء في عملیة البشریة الخاصة به

إضافة إلى . في مجال الصحة یتمیز بشيء من الخصوصیةحق التراجعالتبرع ونزع الأعضاء، كون 

  . وجود العقد، یكون من الضروري الإعلان عن الرغبة في إعمال حق التراجع

، یكون الإعلان عن ابَعد انعقاد العقد صحیح:الآجال المقررة  الإعلان عن الرغبة في التراجع في-

وتكون هذه الرغبة صادرة من الطرف الذي . الرغبة في إعمال حق التراجع شرط أساسي لوقف آثار العقد

إثقال ذمة تفاديةضرور وتقتضي ال. ، حسب الحالةتقرر التراجع لمصلحته، وضمن الآجال المقررة قانونا

إما مستهلك : شكلیة أو مالیة إضافیة، باعتباره طرفا ضعیفا یحتاج لحمایة إضافیة، كونهالمتراجع بأعباء

عدم وكذلك. أو مكتتب التأمین أو المتبرع بالأعضاء البشریة أو الخاضع للتجارب العلمیة والطبیة وغیرها

بل یكفي إعماله ،44تقیید إعلان الرغبة في التراجع بشكل أو إجراء معین ینطبق على كل حالات التراجع

مرتبط بآجال محددة مسبقا، بموجب هبطریقة تضمن إثباته في حالة النزاع حول تاریخ التمسك به، كون

أما في حالة سكوت المشرع، یتم اللجوء إلى قواعد العامة، على أن یتم التعبیر عن . تفاقالاالقانون أو 

  .لإمكان عن التعبیر الضمني، والابتعاد قدر ا45الرغبة في التراجع بشكل لا یشوبه لبس

یتم الإعلان عن الرغبة في التراجع، مثلا في عقد التأمین على الأشخاص والرسملة بتوجیه رسالة 

حتى لا یُعتبر موصى بها مع وصل الاستلام للمؤمن خلال أجل ثلاثین یوما ابتداء من الدفع أول قسط،

وخلافا لذلك، . 46العقدیةةمسؤولیالقیام معفسخلى الالذي قد یؤدي االمكتتب قد أخل بالتزاماته التعاقدیة

  .47ممارسة حق التراجع في القرض الاستهلاكي، وتُرك للعرف المصرفي لتسهیل الإجراءاتلم یحدد شكل

لتنظیم لوفقاأما بالنسبة لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش، فالإعلان عن الرغبة في التراجع یكون 

في المقابل، قد عمد المشرع الفرنسي إلى اشتراط إرفاق . وكیفیات ممارستهالمنتظر الذي سیحدد شروط

العقد باستمارة الرجوع في كل المجالات التي تمنح فیها مهلة لإعمال حق التراجع، كطریقة تضمن، تذكیر 

قر التوجیه الأوروبي نوع من المرونة، إذ یتحقق بمجرد قیام أوقد . المعني بحقه وتسهیلا لممارسته

وفي حالة نزاع، یقع على عاتق الطرف الضعیف إثبات . لمستهلك بإشعار المهني برغبته في التراجعا

  . ادعى، كون البیّنة على من 48في الأجل المحدد قانونالتراجعحقإعماله 

ما عدا احترام شروط التعاقد، لا یقع على عاتق الطرف المتراجع أي التزام : عدم اشتراط التسبیب-

یكون باستطاعة المتبرع سحب : مثلا. اره، في جمیع الحالات التي تقرر فیها الحق التراجعبتسبیب قر 

الموافقة التي أعطاها بخصوص نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة لأغراض علاجیة أو تشخیصیة 

خضوع وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذین عبروا عن موافقتهم لل. في أي وقت ودون أي إجراء مسبق

عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب، حق التراجعكما یكون للمستهلك . الدراسات العیادیة، بنص صریح

وعلیه، .ن كان سيء النیةإ حتى و ،03- 09رقمالقانونمن19، وفقا للمادةمصاریف إضافیةعودون دف
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ى تقدیره الشخصي دون فإن حق التراجع عن العقد خیار یمارسه الطرف الضعیف من تلقاء نفسه بناء عل

  . 49تسبیب، ودون الحاجة إلى موافقة المهني، ودون اللجوء إلى القضاء

  الشروط المكیفة حسب الحالة: ثانیا

إضافة إلى الشروط العامة الضروریة لإعمال حق التراجع، توجد شروط خاصة مكیفة حسب الحالة، 

  . ا ما یتعلق بنطاق إعمالهومنه، حالةالحسبآجال إعماله التي تختلف بمنها ما یتعلق 

في البدایة، تجدر الاشارة إلى ضرورة التمییز بین : التراجعاحترام الآجال المقررة لإعمال حق ضرورة -

فالأولى إجراء وقائي قبل التعاقد . "حق التراجع"مهلة التفكیر السابقة للتعاقد ومهلة التفكیر اللاحقة له 

من التعسف، أما الثانیة فهي اجراء علاجي یهدف إلى لال الوقایةیهدف الى تحقیق التوازن العقدي من خ

  . 50من التراجع عن العقد إن رغب في ذلكمنح الطرف الضعیف مهلة إضافیة لتمكینه

أو ا یرتبط إعمال حق التراجع بآجال قانونیة أو اتفاقیة كأصل عام، فلا یجوز الاتفاق على إسقاطه

صب في صالح الطرف الضعیفتإن كانتینما لا مانع من تمدیدها،ب. تقلیصها كونها من النظام العام

إلا أنه، واستثناء للمبدأ العام، لا یرتبط إعمال حق التراجع . عد بمثابة الرفع من حدود الحمایة المقررةتُ 

في قانون الصحةبآجال معینة، حیث یحق للطرف الضعیف التراجع في أي وقت شاء دون قید أو شرط

بمجرد البدء في عملیة نزع الأعضاء والانسجة والخلایا البشریة لأغراض توقفمفتوحة تالمهلةحیث 

التراجع بأي مهلة واستثناء على هذا الاستثناء، فالمشرع لم یُقید. علاجیة أو تشخیصیة محل الموافقة

اء، حیث مجال البحث في طب الأحیلخضوع للدراسات العیادیة فيلللأشخاص الذین عبروا عن موافقتهم 

الذي یهدد صحة وحیاة المتبرع ، نظرا للخطر یمكن التراجع في أي وقت، حتى وإن تم البدء في التجارب

المؤرخ في 11-18القانونمن387و386والمادتین 360من المادة6، حسب الفقرةفي كلتا الحالتین

  . ، المعدل2018یولیو 02

، ونقطة حسب الحالةلافات التي تمیّز طول المهلة والبارز في آجال إعمال حق التراجع هو الاخت

أما بالنسبة لاختلاف مهلة إعمال حق التراجع، التي تتراوح عامة بین .انطلاق سریانها، وكیفیة حسابها

، فهو معقول كونه یستند بالدرجة الأولى إلى اختلاف درجة 51سبعة أیام وثلاثین یوما، حسب الحالة

، یفقد حقه 52إعمال حق التراجعلطرف الضعیف، والتي تعتبر مدة سقوطاةمصلحهاالحمایة التي تستدعی

لمستهلك من نفسه في مجال لحمایة حتى أنها دون أن تضر بمصلحة المتعاقد معه. في التراجع بعدها

  .استقرار المعاملاتفيالمتعاقدین و كلامصلحةفالمهلة المحددة تصب في . 53القرض الاستهلاكي

  

طة بدأ حساب آجال إعمال حق التراجع، تنطلق إما من تاریخ الدفع الأول للقسط في أما بالنسبة لنق

وإما من تاریخ التوقیع . المساعدةباستثناء عقود التأمین- التأمین على الأشخاص لمدة شهرین كحد أدنى
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بینما .، وكذلك القرض الاستهلاكي على التواليمصرفيواليقانون النقدالهو الحال في كما على العقد، 

  .لم یتم تحدید آجال التراجع في قانون التجارة الإلكترونیة وترك الأمر لاتفاق الأطراف المتعاقدة

أما بالنسبة لحساب المهلة القانونیة، التي یتم خلالها إعمال حق التراجع، فإن الوضع یختلف من 

لة تكون على أساس ینص القانون في مجال قروض الاستهلاك على حساب المه. نص قانوني إلى آخر

، وإما السكوت وترك الأمر "أیام أو یوم"، بینما باقي التشریعات الخاصة تنص إجمالا إما على "أیام عمل"

إما على تحسبتيالمهلة القانونیة البتعلق ها توتعتبر النقطة في غایة الأهمیة، كون. لاتفاق الأطراف

، أین تُستثنى منها أیام راحة نهایة "Jours Ouvrables"أیام عمل فقط أو ، "Jours Francs"یام الأأساس 

الأسبوع وأیام الأعیاد الرسمیة إذا تصادفت مع الیوم الأخیر للمهلة القانونیة أو المتفق علیها، فیُمدد الأجل 

وهذا یحقق الحمایة المقررة لأن احتساب أیام الراحة والعطل الرسمیة ضمن . إلى أول یوم عمل رسمي

  . ع، إذا صادفت الیوم الأخیر، یعد انتقاصا من المهلة، وبالتالي نقصان الحمایةالمهلة التراج

نطاق إعمال حق التراجع محدد من حیث الأشخاصإنالتقیّد بالنطاق المحدد لإعمال حق التراجع-

فقط، والقرض"جنتَ اقتناء مُ "، إلا أن إعماله لا یمكن حصره في عقد البیع المنتجات وغیرهاو العقود و 

، 56مصرفيوالي، والنقد55، بل یشمل عقودا أخرى كالتأمین على الأشخاص والرسملة54الاستهلاكي

، كما یشمل مثلا 57فقطالبیعفيینحصرلاالذيالالكترونيالعرضة بمصطلحوالتجارة الإلكترونی

  . 58التأمین على الحیاة والتعلیم عن بعد في القانون الفرنسي

حدد من الأشخاص كونه مقرر لفائدة الطرف الضعیف في العلاقة إن نطاق إعمال حق التراجع م

كما أن إعمال حق التراجع لا یشمل كل المنتجات، وإنما . حمایة إضافیة دون غیرهكنوع منالعقدیة، 

أو "السلعة أو الخدمة"ج نتَ تستدعي الضرورة استثناء البعض منها لعدة اعتبارات، بالنظر لطبیعة المُ 

حق التراجع في القانون الفرنسي یُعد مبدأ یمارسه وعلى سبیل المقارنة، فإن تقریر.طبیعة المعاملة

إلا . المستهلك بمناسبة جمیع العقود المبرمة عن بعد، بغض النظر إن كان محل سلع مادیة أم خدمات

  . 59لمبدأ بعض الاستثناءات أشار إلیها الفقه وتبناها التشریع في قانون الاستهلاك الفرنسيلأن 

تطلب الشكلیة الرسمیة تهالا یوجد ما یبرر إعمال حق التراجع في العقود الوارد على العقارات، كون

أحكام قانون التجارة كما منعت.هامن توثیق وتسجیل وإشهار، تسمح للمدین أخذ الوقت الكافي قبل إتمام

والتي قد تخرج من د رسمي، تستوجب إعداد عقالتيسلع أو خدمةعلى الكترونیةتمعاملاالالإلكترونیة 

لا یمكن إعمال حق التراجع على النقود والأوراق المالیة كالأسهم كما أنه، .60عمال حق التراجعإنطاق

یرد حق التراجع على العقود الملزمة كالبیع والإیجار، ویمكن أن. والسندات لأنها تخضع لقانون خاص به

في مجال القرض الاستهلاكي، فإعمال حق التراجع یرد وأما. 61دون غیرها من العقود الأخرى كالوكالة

  .62فقط على السلع ذات المصدر الوطني والسلع التي تتوفر على شرط نسبة الإدماج المحدد في التنظیم
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لم تشترط للتشریعات الخاصة توفر عنصر الجدة في السلعة المعروضة للاستهلاك، ومن ثم، فإن 

ویخرج من مفهوم السلعة الأشیاء التي لا تقبل . ة بأحكام حق التراجعالسلع المستعملة هي الأخرى مشمول

ویدخل في مفهوم الخدمة كل أداء قابل للتقدیر نقدا، سواء ذات . 63طبیعتهابالتعامل فیها بحكم القانون أو 

  .64طبیعة مادیة كالتصلیح أو مالیة كالقرض أو فكریة كالعلاج الطبي والاستشارات القانونیة

لا محال في ة، الأمر الذي سیتجسدیقق إعمال حق التراجع ینقصه التحدید بصفة دقوعلیه، نطا

والملاحظ على هذا . من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش19التنظیم المرتقب إصداره تطبیقا للمادة 

الذي یمكن أن یكون بعوض أو بدون عوض دون أن یشمل باقي " اقتناء"النص استعماله مصطلح 

وهذا یعني أن المشرع وسع من مجال عقود الاقتناء. الإیجار والقرض وغیرها: القانونیةالتصرفات 

یتماشى والممارسات الیومیة، فكثیرا ما یستفید ماسواء تلك المبرمة عن بعد أم غیرها، .65المنتجات

تتخذها و الكبرى التسوق المساحات فيالزبون من مهلة تمنح له حق استبدال أو ارجاع السلعة 

ومقارنة بالتشریعات المقارنة، فإن حق التراجع مقرر في العقود .كاستراتیجیة تسویقیة لجلب الزبائن

، كما أن عقود 66المبرمة عن بعد والعقود الالكترونیة التي لم یتمكن المشتري من رؤیة محل العقد

تربط المحترف المهني الاستهلاك لا تقتصر على عقد معین كالبیع أو الإیجار، وإنما تشمل العقود التي 

  .67بالمستهلك بغض النظر عن موضوعها

  :مصیر العقد من حق التراجع-2

. یتوقف مصیر العقد المشمول بحق التراجع على بمدى إعمال الطرف الضعیف حقه في التراجع

ه إعمالوبمجرد الإعلان عن الرغبة في إعمال حق التراجع یسقط العقد رغم انعقاده صحیحا، أما في حالة

  .بشكل مخالف لما یقتضیه القانون أو عدم إعماله أصلا، أصبح العقد باتا مرتبا لكامل آثاره

  إعمال حق التراجع سقوط للعقد-1.2

. إبرام أي عقد یكون بهدف تنفیذه إلى آخر بند، إلا أن إعمال حق التراجع یرتب سقوط العقد

  .قیام مسؤولیة المتعاقد المتراجعوندیةالقانونوسقوط العقد هو عدم ترتیب العقد الصحیح لآثاره

  ثارهلآالسقوط عدم ترتیب العقد الصحیح : أولا

محي أثار العقد الصحیح بموجب إعمال الطرف الضعیف لحق التراجع یكون من خلال إفراغ 

ع، یترتب على إعمال الطرف الضعیف حق التراجف. الإرادة السابقة من أثارها القانونیة وبالتالي زوال العقد

  . إفراغ الإرادة السابقة من أثارها القانونیة بقوة القانون، ودون حاجة إلى تسبیب قراره وخیاره

ن یقوم حق التراجع على فكرة وجود تعارض بین تعبیری: إفراغ الإرادة السابقة من أثارها بقوة القانون-

تأثیر حالة الضعف من الأول جاء تحت. لا یمكن التوفیق بینهمالإرادتین صادرین عن نفس الشخص،

وغیرها، تدفع صاحبه و الاذعانالإغراء والإشهار والعاطفة والحاجة والاحتكار: جراء عدة عوامل، مهنا
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في حین أن الإرادة الثانیة جاءت بعد مهلة تفكّیر وترو نتج عنها التراجع عن . إلى الإقدام على التعاقد

أساس حق التراجع في تعبیر عن ویقوم . 68كل أثر قانونيالتعبیر الأول، فیتم إفراغ التعبیر الأول من 

  .69إرادة جدیدة مخالفة للإرادة الأولى في ظل احترام الشروط المحددة قانونا

. علیها قبل التعاقدكانوایهدف إلى إعادة الأطراف إلى الحالة التي حق التراجعوعلیه، فإن إعمال 

. 70ون اعتبار ذلك إخلال للمتراجع بالتزاماته التعاقدیةویترتب على ذلك زوال العقد الذي نشأ صحیحا، د

كونه حق قرره القانون لفائدة الطرف ، 71فلا تقوم أیة مسؤولیة من جراء إعمال المتعاقد حق التراجع

والجماعیة، في إطار توسیع مجال النظام العام الحمائي في الضعیف دون غیره مراعاة للمصلحة الفردیة

إقرار حق المستهلك في التراجع عن العقد في قانون حمایة ك. 72العقود، مقابل تراجع النزعة الفردیة

المستهلك وقمع الغش مثلا، كان على أساس عدة اعتبارات فرضها الواقع نتیجة التسرع في التعاقد تحت 

  . عایة المغرضین، المرتبطین الى حد بعید بتأثیر مواقع التواصل الاجتماعيتأثیر الاعلان والد

إن إعمال حق التراجع من عدمه، قرار یتخذه الطرف : إفراغ الإرادة السابقة من أثارها دون تسبیب-

یُعد حق التراجع تصرف . الذي تقرر لمصلحته، من تلقاء نفسه بناء على تقدیره الشخصي بقوة القانون

ري بالإرادة المنفردة، یقوم به الطرف الضعیف، دون إلزام من القانون بتسبیب اختیاره لتقدیر مدى تقدی

عن العقد لیس بحاجة إلى تقدیم الأسباب التي دفعته إلى ذلك، كما كون المتراجع. جدیة دوافعه أو تعسفه

وتقتضي الضرورة .ى القضاءأن إعمال حق التراجع لا یتوقف على موافقة المتعاقد معه، و دون اللجوء إل

عدم إخضاع حق التراجع إلى أحكام التعسف في استعمال الحق، كون إخضاعه لأحكام التعسف یفرغه 

ما . من كل فائدة تُرجى منه، مع منح الفرصة للطرف الآخر للجوء إلى القضاء وفرض رقابة علیه وتقییده

ه المكنة التي أصبحت مبدأ في التشریعات یتعارض مع الغایة التي توخاها المشرع وراء تقنینه لهذ

مكرر من القانون 124إن تطبیق نظریة التعسف في استعمال الحق یكون بموجب المادة . الخاصة

المدني، والذي یعتبر صورة من صور الخطأ التقصیري، أي محصور في المجال التقصیري دون المجال

، حینما 2009من ذلك، في قرارها الصادر سنة قد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أبعدو . 73العقدي

  .اعتبرت أن للمستهلك الحق في استعمال حقه في التراجع حتى وإن كان سيء النیة

السقوط یعني زوال العقد لاستحالة تنفیذه، بمجرد إعلان الطرف الذي تقرر حق التراجع : زوال العقد-

أنه لم یكن، فتقوم مقام الالتزامات الأولى التزامات كد لمصلحته عن رغبته في إعمال حق التراجع زال العق

وإذا .74علیه قبل التعاقد أي بأثر رجعي للماضي وحتى للمستقبلكانجدیدة تقضي بإعادة الوضع الى ما 

  . 75باقي العقود التابعة عملا بقاعدة التابع یتبع الأصلتسقطتعلق الأمر بعقد رئیسي فإعمال حق التراجع 

عقد رئیسي في المرسوم كبع یتبع الأصل، مثلا في ارتباط القرض كعقد تابع بالبیع وتظهر حالة التا

واجبات . منه13و10و8، من خلال أحكام المواد 2015مایو 12المؤرخ في 114-15التنفیذي 
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. المـقــتـرض في القرض الاستهلاكي لا تسري إلا ابتداء من تسلیم السلعة التي استوفى القرض من أجلها

أنه لا یمكن اكتتاب أي التزام من طرف المشتري تجاه البائع في إطار القرض الاستهلاكي ما لم كما

ولا یمكن أن یتسلم البائع من المشتري أي دفع آخر أو . یتحصل هذا الأخیر على الموافقة المسبقة للقرص

لعقد المتعلق بعملیة القرض إیداع زیادة على جزء من الثمن الذي وافق المشتري أن یدفعه نقدا ما لم یبرم ا

وعلیه، فسقوط . وصلاحیة رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بریدي تكون مرتطبة بعقد البیع. نهائیا

  .  76عقد البیع بإعمال حق التراجع یسقط معه عقد القرض الذي یسقط ویزول بالضرورة

لبطلان أو الفسخ بالرغم وتجدر الإشارة إلى أن زوال العقد بسبب إعمال حق التراجع یختلف عن ا

بالنسبة للبطلان، لا یرتب العقد آثاره . من اشتراكهم في الزوالي الكلي لآثار العقد وزوال الرابطة القانونیة

نتیجة تخلف ركن من أركانه، أو شرط من شروط صحته أثناء التكوین، فلا ینعقد أصلا في حالة البطلان 

أما بالنسبة لسقوط العقد . 77المتعاقدین بتنفیذ التزاماته التعاقدیةبینما الفسخ ناتج عن إخلال أحد . المطلق

المتضمن مثلاأما بخصوص تحمل تبعات الهلاك، في البیع.78لاستحالة تنفیذه رغم انعقاده الصحیح

، 79حق التراجع، یتحمّل المستهلك تبعة الهلاك إذا كان قد تسلّم المبیع، أما قبل تسلّمه فیتحملها المحترف

بیعه أو بمحل العقد الشيء لال مهلة التراجع، كما للمشتري الذي تسلم المبیع أن یتصرف في حتى خ

  .ما یمنع ذلكما لم یوجدتأجیره

  السقوط عدم قیام مسؤولیة المتراجع : ثانیا

وفقا للشروط المقررة قانونا إن استحالة تنفیذ العقد الناتجة عن إعمال الطرف الضعیف حق التراجع

باعتبار أن . لى قیام مسؤولیته في كل الأحوال، حتى الأضرار التي یمكن أن تلحق المتعاقد معهلا یؤدي ا

بالمقابل، إعمال . حق التراجع عن التعاقد حق قرره القانون لفائدة الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة

  . تعویضحق التراجع یترتب علیه التزامات جدیدة، على عاتق طرفي العقد، دون أن یوجب دفع 

بعد إفراغ الإرادة السابقة من آثارها القانونیة نتیجة :إنشاء التزامات جدیدة على عاتق طرفي العقد-

إعمال حق التراجع، تنشأ التزامات جدیدة بصفة آلیة على عاتق المتراجع و المتراجع علیه، كما أن 

  . أو عقوبات جزائیة/جزاءات مدنیة ویهالإخلال بهذه الالتزامات یقیم مسؤولیة المتعاقد المخل، ویترتب عل

یترتب على إعمال حق التراجع التزامات جدیدة على عاتق المتراجع، فیلتزم المشتري : التزامات المتراجع

في عقد البیع مثلا، برد السلعة على الحالة التي استلمها، دون أن یحدث فیها تغیرات أو عیوب بسبب 

  .تحمل نفقات الإرجاع التي قد تشمل مصاریف الشحن والنقل والتأمینإضافة إلى . تجریبها أو استعمالها

أن فرض مصاریف رد السلعة على المتراجع یكون من باب الانصاف والردع عن ،80الفقهیرى 

فإذا استعمل المستهلك حق . التعسف بطریقة غیر مباشرة، والسعي نحو نوع من التوازن بین الطرفین

كما أن دفع . اب خیاره، یكون، في المقابل، ملزم بدفع مصاریف رد السلعةالتراجع دون أن یسأل عن أسب
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- 15من المرسوم التنفیذي رقم 14مصاریف الارجاع لا یتنافى مع مجانیة هذا الحق الذي أكدته المادة 

بالمقابل، لا. وهكذا، لا یتراجع عن العقد إلا من كان لا یرغب فعلا في إتمام العقد. ، السابق الذكر114

یحق للمتراجع علیه مطالبة المتراجع بمصاریف أخرى لأن فرض مصاریف إضافیة لا یتماشى مع الهدف 

أما في حالة التراجع عن الخدمة فلا یقع على المستهلك أیة . من إقرار هذا الحق بل یعیق إعماله

حق التراجع التزامات، خصوصا وأن حق التراجع قاصرا على المشتري أو المستهلك دون البائع، وقرار

تقتضي الضرورة، أن لا یكون المتراجع مسؤولا عن تلف أو هلاك . 81الطرف الضعیفمبرر بحمایة 

كما أنه، لا یكون مسؤولا إلا في حدود انخفاض قیمة السلعة . السلعة إلا إذا تعلق الأمر بسبب راجع له

ا السلیم بعد أن أعلمه المتراجع علیه الناتج عن التلاعب بالسلع بخلاف القدر اللازم لتحدید طبیعتها وأدائه

  .بحقه في التراجع، حیث یقع على المتراجع التزامات مقابله

تترتب على عاتق المتراجع علیه مجموعة من التزامات نتیجة إعمال حق :التزامات المتراجع علیه

ریف التوصیلالتراجع، یلتزم المهني بإرجاع جمیع المبالغ المدفوعة من لدن المتراجع مشمولة بمصا
82

 .

07- 95مكرر من الأمر رقم 90وبموجب المادة 
83

، وبعد استعمال المكتتب حق التراجع عن عقد التأمین 

یوما ) 30(مثلا، یلتزم المؤمن بإعادة القسط الذي تقاضاه بعد خصم تكلفة عقد التأمین، خلال الثلاثین 

هة من قبل المكتتب إلى المؤمن، وهذا خلافا الموالیة لاستلامه الرسالة المتضمنة التراجع عن العقد الموج

وإعمال المكتتب حق التراجع یقابله واجب التكافل المقرر قانونا، حیث یلتزم المؤمن بتسهیل . للإرادة السابقة

عملیة فك الارتباط وحرصه على مصلحة الطرف الآخر في عدم رغبته في الاستمرار في التعاقد معه
84

.  

یلتزم البائع بصفته محترف برد ما قبضه خلال مدة محددة، بعد أن تم ،85أما بالنسبة لعقد البیع

وإذا . في حالة ما إذا تجاوز هذه المدة ترتب علیه غرامة التأخیر. ارجاع السلعة أو التنازل عن الخدمة

كان ثمن البیع ممولا كلیا أو جزئیا بقرض ممنوح من البائع أو من الغیر باتفاق مع البائع، فإن تمسك 

باستثناء تلك . مشتري بحقه في التراجع یترتب علیه فسخ عقد القرض، دون تعویض ولا مصاریف أخرىال

المتعلقة بفتح الاعتماد إذا كان لم یبرم عقد القرض إلا لشراء المنتوج أو الاستفادة من الخدمة فإذ تمسك 

  . 86بحق التراجع لم یبق مجال للقرض

المسؤولیة تستوجب التعویض، إلا أن إعمال حق التراجع من :عمال حق التراجع لا یُوجب التعویضإ-

لدن الطرف الذي تقرر لمصلحته ووفقا للشروط القانونیة یؤدي إلى زوال العقد الصحیح، دون أن تقوم 

  .87مسؤولیته أو إلزامه بدفع تعویض، باستثناء مصاریف الارجاع عند الاقتضاء

مكرر من القانون 78جع، بل أكثر من ذلك فإن المادة لا تقوم مسؤولیة الطرف المتراجع بسبب الترا

، تنص على أن أي مخالفة للأحكام 2018، المعدل والمتمم سنة 25/02/2009المؤرخ في 03- 09رقم 

من نفس القانون، یعاقب علیها بغرامة مالیة تتراوح 19المتعلقة بحق التراجع المنصوص علیها في المادة 
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وتقریر عقوبات جزائیة في . )دج500.000(وخمسمائة ألف دینار )دج50.000(بین خمسین ألف دینار 

  . المباشرة بالمصلحة العامة للمجتمع من خلال المساس بأحكام حق التراجعتهامسائل مدنیة یعود لعلاق

نظرا للأهمیة التي أولاها المشرع لحق التراجع، فإن یقع على عاتق المتراجع علیه التزام إعلام 

فیشترط مثلا أن یتضمن العرض التجاري . 88عیف بحقه في التراجع عن العقد وبآجال إعمالهالطرف الض

الإلكتروني الذي یقدمه المورد الإلكتروني الإشارة إلى آجال التراجع، إلا أن هذا البند جاء بصیغة 

تزم علیه دفع وفي حالة مخالفة المورد الالكتروني هذه الأحكام، یل. 89"عند الاقتضاء"الاختیار، بعبارة 

دج، مع امكانیة منعه من النفاذ الى جمیع منصات 500.000دج و50.000غرامة مالیة تتراوح بین 

ویجب على المؤمن إعلام المكتتب إجباریا بآجال . 90أشهر) 06(الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة 

لالتزام یرتب جزاء على المتعاقد إن الإخلال بهذا ا. التراجع عن العقد، في حالة التأمین على الأشخاص

لا تقوم إلا مسؤولیة الطرف المخل بالالتزامات الجدیدة المترتبة عن ف. معه، كتمدید المهلة بقوة القانون

  .إعمال حق التراجع، سواء المتراجع أو المتراجع علیه

حد من مبدأ بالرغم من الحمایة التي یوفرها حق التراجع لفائدة الطرف الضعیف التي نتج عنها ال

تأخیر : القوة الملزمة للعقد، إلا أن بعض یرى أن إقراره تترتب علیه بعض السلبیات التي تتمثل أساسا في

المعاملات وعدم استقرارها، الرفع من تكلفة ونفقة إجراءات التعاقد، الذي یمكن أن یؤدي إلى عدم 

ة مصالح طرف على حساب الطرف الاستقرار القانوني والمساس بالأمن الاجتماعي، مع تفضیل رعای

ویمكن التخفیف من هذه السلبیات بتخفیض المهلة التي یمارس خلالها هذا الحق إلى الحد . 91الآخر

ما وأما في حالة. المعقول، مع مراعاة خصوصیة بعض الحالات كبعد المسافة وخصوصیة محل العقد

بسبب انتهاء المهلة حق التراجعو سقوط إذا قرر الطرف الذي تقرر حق التراجع لمصلحته عدم إعماله أ

  .المحددة لإعماله فإن العقد یصبح باتا

  :عدم إعمال حق التراجع تثبیت للعقد-2.2

یترتب على عدم إعمال حق التراجع في الآجال المقررة ووفقا للشروط القانونیة، الإبقاء على 

لاكتفاء بقواعد النظریة العامة للعقد آثار العقد، وفي المقابل سقوط حق التراجع بانقضاء الآجال، وا

. بخصوص تنفیذ الالتزامات العقدیة استمرار آثاره

  حق التراجعسقوط : أولا

یرتبط إعمال حق التراجع بالآجال والأحكام القانونیة المقررة له، حسب الحالة، حتى یستفید الطرف 

  .ع بداعي ضمان استقرار المعاملاتجالضعیف من الحمایة الاضافیة المقررة له، وإلا سقط حقه في الترا

احكام تراجع لا یمنع صاحب حق التراجع من الاستفادة من حق التراجع بانقضاء مهلة إن سقوط 

سواء ما تعلق بالحفاظ على التوازن العقدي أو بضمان العیوب الخفیة أو الاستناد إلى ،القواعد العامة
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حق التراجعكون . ستجیب لتطلعاتهیج لا ت معیبة أو أن المنتَ ن أن إرادته كانإذا تبیّ ،نظریة عیوب الإرادة

یُعد بمثابة وجه من أوجه الحمایة الخاصة التي لا ترق الى درجة الحمایة العامة المقررة في القواعد 

وعلیه، فإذا لم یتم استعمال حق التراجع من قبل الطرف الذي تقرر . بل تعززها92العامة للعقد ولا تسقطها

  .93وثبت العقد الذي یصبح غیر قابل للتراجع علیهحق التراجعخلال المهلة القانونیة، سقط لمصلحته 

  استمرار تنفید الالتزامات العقدیة: ثانیا

یقتضي بالضرورة حق التراجع مقرر في حالة العقد الصحیح، فإن عدم إعمالهباعتبار أن

تلتزم أطرافه بتنفیذ كل الالتزامات المترتبة . أنشأهااستمرار أثار ومسار تنفیذ العقد والمراكز القانونیة التي

عنه، مع ضرورة احترام مضمونه سواء من لدن المتعاقدین أو من القاضي أو المشرع، كون العقد شریعة 

وبمجرد إتمام تكوین العقد بالشكل الصحیح، یكون العقد المشمول . 94المتعاقدین طالما لا یخالف القانون

. ل طرف بتنفیذ التزاماته التعاقدیة دون انتظار انقضاء الآجال المحددة قانونا للتراجعبحق التراجع یبدأ ك

  .وذلك عكس الشرط الواقف الذي یتمیز عن حق التراجع بكونه یؤخر تنفیذ الالتزامات العقدیة

أما في حالة توقف أحد الأطراف المتعاقدة عن تنفیذ التزاماته العقدیة ترتب على ذلك إخلال 

في المقابل یمنح المدین الحق في فسخ العقد والمطالبة . تزامات العقدیة و بالتالي قیام مسؤولیة الدائنبالال

  .بالتعویض عن الخسائر التي لحقته والمكاسب التي یكون قد فوتها من جراء هذا الإخلال

تنفیذه، كون إقرار المشرع حق التراجع لا یؤثر في العلاقة العقدیة الصحیحة، من حیث وجود العقد و 

ما هو إلا مكنة قانونیة مؤقتة، الأمر مرتبط بتوفر أركانه القانونیة وشروطه صحته، لأن حق التراجع 

إعادة التفكیر برویة وتأن لتقریر ما إذا -خلال مدة محددة-تسمح للطرف الضعیف في العلاقة العقدیة 

ي الاستمرار في الالتزام بالتزاماته كان فعلا بحاجة إلى محل التعاقد، سلعة كانت أم خدمة وبالتال

أم أنه غیّر رأیه وفضّل التراجع عن العقد، حسب هواه ودون رقیب ولا حسیب، والاستغناء عن . التعاقدیة

  .السلعة أو الخدمة، حتى وان كان سيء النیة، و بغض النظر عن الضرر الذي یلحقه بالمتعاقد معه

ع عن العقد لا تمنع الأطراف المتعاقدة من مباشرة تنفیذ إن إقرار المشرع لحق طرف واحد في التراج

ویستمر . مختلف الالتزامات العملیة التعاقدیة، فیتم مثلا تسلیم المبیع للمشتري الذي بدوره یدفع ثمنه

خلال المهلة المحددة والمقررة قانونا، فیسقط حق حق التراجعالوضع على حاله في حالة عدم اعمال 

وبهذا، یمنع على أطراف العقد التحلّل منه بالإرادة المنفردة . لمدة، ویصبح العقد باتاالتراجع بانقضاء ا

من التقنین المدني، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا 106عملا بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین وفقا للمادة 

ي یرتكز علیها إقرار حق باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقرّرها القانون، بغض النظر عن الاعتبارات الت

  . التراجع من تأثیر وسائل الدعایة وقلة الخبرة و الحاجة والتسرع وغیرها
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ففي عقد البیع، . أو ممارسته لا یخل بالحمایة المقررة في القواعد العامةحق التراجعوإن اعمال 

اصفات، فإذا وجد أن یفترض أن المشتري تسلم المبیع مطابقا تماما لما تم الاتفاق علیه ومستوفي للمو 

المبیع به نقص، أو أن الصفات التي تعهد به البائع لا توجد به فإن من حقه طبقا للقواعد العامة طلب 

فلا حق التراجعفسخ العقد أو إنقاص الثمن، مع التعویض في كلتا الحالتین إن كان له مقتضى، بخلاف 

  .95القانونیأخذ المشتري أي تعویض ولا یمكن إنقاص الثمن فیه بقوة

  : خاتمةال

من خلال ما سبق، یُعد حق التراجع في القانون الجزائري استثناء عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، 

ضافیة لحالات الضعف التي یمكن جاء بهدف ضمان حمایة إف. منصوص علیه في التشریعات الخاصة

رجة الضعف الذي نصت یحمي ضعف لا یرقى إلى د. ن تصیب الطرف الضعیف في العلاقة العقدیةأ

إن العقود المشمولة . تدلیس وغیرهاإكراه و عیوب الرضا من استغلال و علیه قواعد النظریة العامة للعقد ك

خص لم یلتزم بعد، كأنه لا یزال ضمن إطار حریة التعاقد، فالشلتراجع یكون الطرف الضعیف فیها و بحق ا

  . مجبر على تنفیذ ما التزم بهإن شاء تراجع، لأنه إذا التزم یكون إن شاء التزم و 

بالرغم من خصوصیة حق التراجع كاستثناء عن قواعد النظریة العامة للعقد، إلا أن التوسع 

المستمر لنطاق تطبیقه بموجب التشریعات الخاصة جعل منه مبدأ قائم بذاته لضمان حمایة إضافیة 

هلك والمتبرع بالأعضاء البشریة للطرف الضعیف، الذي لم یعد محصور في طرف معین، بل یشمل المست

ولا یشمل عقد البیع . الخاضع للتجارب العیادیة والمؤمن والمكتتب في عقد القرض الاستهلاكي وغیرهو 

التأمین على - كما سبقت الاشارة إلیه-یاة عدة مجالات فقط بل یشمل كذلك عقود التأمین على الح

ستهلاك، في انتظار ما تحویه النصوص التنظیمیة الأشخاص والرسملة، والقرض الاستهلاكي، ومجال الا

، المرجع السابق، من خلال الإحاطة 09-18من قانون رقم 19المزمع إصدارها مستقبلا تطبیق للمادة 

بكل جوانب مفهوم حق التراجع وضبط مجمل المصطلح وتوحیدها وتحدید نطاقه في مختلف النصوص 

مواكبة التطورات المتسارعة على مختلف الأصعدة التي تؤثر لا ویكون من الضروري . القانونیة المستقبلیة

والسعي . محال على معظم المفاهیم القانونیة التقلیدیة الموضوعة خصیصا حسب معطیات فترة معینة

نحو الأخذ بالتوجه الحدیث للقانون قائم وظیفة القاعدة القانونیة والهدف المتوخى منها، المتمثل في الدرجة 

العبرة من كل هذا، لیس في إعمال الطرف الضعیف لحقه و .ن الحمایة القانونیة لمستحقیهاالأولى ضما

في التراجع عن العقد أو عدم، وإنما تمكینه من مهلة قانونیة لاحقة على إبرام العقد بالشكل الصحیح، 

  .مهكصورة من صور الحمایة، للتفكیر برویة بشأن التصرف الذي أقدم علیه والالتزام به من عد

، فإن ممارسة حق التراجع تؤدي إلى حل الرابطة العقدیةرتب راجع یتالباعتبار أن إعمال حق و 

علیه، وقصد استكمال مسعى حمایة الطرف و .سقوط عقد المشمول به، دون دفعه مصاریف إضافیة
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لمحترفین الضعیف في العلاقة العقدیة، بما فیه المستهلك، خصوصا تزاید الفجوة بینه وبین المهنیین وا

والتزاید المذهل لاستعمال لأسالیب التسویق المغریة عبر شبكة الإنترنت بمختلف وسائطها یمكن الدعوة 

والجدیر حالیا الإسراع في استكمال إصدار النصوص القانونیة المؤطرة لحق التراجع . إلى توسیع نطاقه

  .نالمقار القانونببالاستئناسفي مجال حمایة المستهلك وقمع الغش، 

  :التوصیات
شروط وكیفیات ممارسة حق التراجع، وكذا آجال وقائمة لمحددار النص التنظیمي الالإسراع في إصد

والنص صراحة على نطاق إعمال . المنتوجات المعنیة، مع ضرورة ضبط المصطلحات القانونیة وتوحیدها

  .حق التراجع، والاستثناءات الواردة علیه
 لتراجع، مع تحدید نقطة البدء سریانهااقولة لإعمال حق معیوما كمدة15اعتماد مهلة.
 تحدید مدة قانونیة معقولة، بصفة صریحة، یلتزم خلال المحترف بتنفیذ التزامه وإرجاع ثمن السلعة أو

  .الخدمة الذي قبضه من الطرف الضعیف لتجنب المماطلة والتأخیر
 كان ذلك راجع إلى خطأ صادر منه، ضرورة تحمیل المستهلك تكالیف انخفاض قیمة السلعة إذا

  .الاخلال بالالتزام بالإعلامفي حالة وبالمقابل سقوط حق المهني أو المحترف في ذلك 
الإشارة صراحة إلى تحمل المستهلك تكالیف الإرجاع، عند الاقتضاء  .  
 ،رستهمماتسهیللإلزام المهني بتقدیم ملحق التراجع یوضح فیه أحكام إعمال حق التراجع ومدته

  .اعتباره وسیلة اثباتو 
التراجعحقإعمالالمتعاقدة الناتجة عنالأطرافعاتقالتحدید الدقیق للالتزامات الجدیدة التي تقع على.
 ضرورة النص على تبعات هلاك الشيء خلال فترة المحددة لممارسة حق التراجع إذا وقع الهلاك

  ؟خلالها، هل یعتبر المستهلك حائزا أو مالكا
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    :الهوامش

امتدت ید الدولة لحمایة النظام العام، بسن قوانین للفرض أو المنع، فبرزت مفاهیم جدیدة، منها ظاهرتي -1

علي فیلالي، . )Socialisation du contrat(وجَمیَعَة العقد،)du contratPublicisation(عَیمَمَة العقد 

فاضل خدیجة، عَیّمَمَة العقد، . 55، ص2013، 3الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، ط

جامعة نساخ فاطمة، الوظیفة الاجتماعیة للعقد، دكتوراه علوم،. 2016، 1دكتوراه علوم، جامعة الجزائر

. 2013، 1الجزائر

. المتضمن قانون الصحة وترقیتها، المُلغى16/02/1985المؤرخ في 05-85القانون رقم -2

، المتعلق 25/01/1995المؤرخ 07- 95، یعدل ویتمم الأمر20/02/2006المؤرخ 04-06القانون -3

.بالتأمینات

.لق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المُلغى، المتع2010غشت 26المؤرخ في 04-10بموجب الأمر رقم -4

، المتضمن القانون النقدي و المصرفي، الذي یُلغي الأمر 2023یونیو 21المؤرخ في 09-23القانون رقم -5

.، المتعلق بالنقد والقرض26/08/2003المؤرخ في 11-03رقم 

ات العروض في مجال القرض ، یحدد شروط وكیفی12/05/2015المؤرخ 114-15المرسوم التنفیذي-6

.الاستهلاكي

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة10/05/2018المؤرخ في 05-18القانون رقم -7

.25/02/2009المؤرخ 03-09، الذي یعدل ویتمم القانون 10/06/2018المؤرخ في 09-18القانون رقم -8

، 1یكیة للعقد، دكتوراه علوم، جامعة الجزائرشوقي بنّاسي، أثر تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاس-9

.365، ص2015

10 - Ali Filali, Le droit de la consommation: Une adaptation du droit commun 

des contrats, Les annales de l’université d’Alger, N°27-T 01, 2015, université 
d’Alger 1, p.p 36-37.

.لقانون الصحة وترقیتها، المُلغى1985فبرایر 16المؤرخ 05- 85نیة من القانون رقم الفقرة الثا162المادة - 11

، المتعلق بالصحة، المعدل و المتمم 2018یولیو 02المؤرخ في 11-18من القانون رقم 360المادة -12

رخ في المؤ 12-20، الموافق علیه بموجب القانون رقم 30/08/2020المؤرخ في 02-20بموجب الأمر رقم 

22/10/2020 .

  :، على11-18من القانون 360من المادة 6، والفقرة 05-85من القانون رقم 162من المادة 2الفقرة -13

«Le donneur peut, à tout moment, retirer son consentement sans aucune formalité»

.، المعدل، المرجع السابق02/07/2018المؤرخ 11-18من القانون رقم 387و386مضمون المادتین -14
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، یعدل ویتمم 20/02/2006المؤرخ 04-06مكرر من القانون رقم 90، بموجب المادة 2006بعد -15

 objet la renonciation du)(: ، المتعلق بالتأمینات، بعبارة25/01/1995المؤرخ 07-95الأمر رقم 

contrat ،في النص باللغة الفرنسیة.

، المحدد مضمون وشكل كشوف 08/10/2013معلومات وفقا لمضمون لقرار المؤرخ في شكل كشوف ال-16

. 32، ص09/03/2014، 13المعلومات المتعلقة بعقد التأمین على الأشخاص والرسملة، الجریدة الرسمیة، 

مر ، المتضمن القانون النقدي و المصرفي، الذي یُلغي الأ2023یونیو 21المؤرخ في 09-23قانون رقم -17

.، المتعلق بالنقد والقرض26/08/2003المؤرخ في 11-03رقم 

، المتضمن القانون النقدي 2023یونیو 21المؤرخ في 09-23من القانون رقم 136من المادة 4الفقرة -18

: والمصرفي، باللغة الفرنسیة، تنص على

« L’engagement souscrit par un particulier est susceptible d’être dénoncé dans un 
délais de huit (8) jours, à compter de la date de signature du contrat… ». 

منه،1مكرر 119، في الفقرة الأخیرة من المادة 2010غشت 26المؤرخ في 04-10بموجب الأمر رقم -19

d'être …»:باللغة الفرنسیة على dénoncé dans un délais de huit jours à compter … contrat …»

.2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 22/07/2009المؤرخ 01-09من الأمر 72وفقا للمادة -20

.32فاضل خدیجة، المرجع السابق، ص-21

.114-15من المرسوم التنفیذي رقم 5یمنح القرض الاستهلاكي لفائدة المواطنین المقیمین، وفقا للمادة -22

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة10/05/2018المؤرخ في 05-18ون رقم القان-23

.، المرجع السابق10/05/2018المؤرخ في 09-18من القانون رقم 19بموجب المادة -24

الاعضاء البشریة، فإن سحب الموافقة یجب أن تكون قبل البدء في عملیة بالأمر مختلف بالنسبة لحالة التبرع - 25

.عكس ما هو علیه بالنسبة لإرسال السلعة للمستهلك مثلا حیث یكون قد تم البدء في تنفیذ العقدنزع الأعضاء، 

.1،2013، ماجستیر، جامعة الجزائر"إنهاء العقد بالإرادة المنفردة"قسمي أحلام، نقض العقد -26

.158علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، نفس المرجع، ص -27

.08، ص 2000لزحیلي، بیع العربون، دار المكتبي، دمشق، سوریا، الطبعة الأولى، وهبة ا-28

72، تنص المادة 10- 05، بموجب القانون 2005التعاقد بالعربون تم إقراره في تعدیل القانون المدني لسنة - 29

contractants de se dédire dans…»:، أما باللغة الفرنسیة..."الحق في العدول:"...مكرر منه، على le délai…»

، ملف رقم "یعتبر اتفاق الطرفین على دفع العربون، لتأكید العقد والبث فیه، تسبیقا، أي جزءا من ثمن البیع"-30

، 2014، 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد)ع.ش(ضد ) ب.ب(، قضیة 22/05/2014قرار بتاریخ 0933162

.195ص 

.160ة العامة للعقد، المرجع السابق، ص النظریعلي فیلالي، الالتزامات،-31

.مكرر من القانون المدني72وفقا لنص المادة -32
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المؤرخ في 10-05تم إضافتها بموجب القانون رقم من القانون المدني1مكرر123المادة -33

20/06/2005.

متسبب في یتم الرجوع على ال: "، ینص على أن24/05/2018المؤرخ في 1195712القرار رقم -34

الأضرار في حدود المبلغ الذي دفعه المؤمن للمؤمن له، وفي حالة تجاوزه یتحمله المتسبب تحت ضمان مسؤوله 

: ، الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة العلیا"المدني الذي یلتزم بتسدید كامل مبلغ التعویض المدفوع للمتضرر

https://www.coursupreme.dz

.321شوقي بناسي، أثر تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسیكیة للعقد، المرجع السابق، ص-35

. ، المرجع السابق2018یولیو 02المؤرخ في 11- 18من القانون رقم 387و 386وفقا لمضمون المادتین -36

من التقنین 70المادة (خص على ایجاب غیر قابل للنقاشیقصد به موافقة الش،)Adhésion(الاذعان أي -37

المرجعللعقد،العامةالنظریةالالتزامات،علي فیلالي،. مقدم من متعاقد محتكر لسلع ضروریة في السوق)المدني

سامي . و الهیمنة و الاحتكار وغیرهاو تجدر الاشارة الى ضرورة التمیز بین كل من الاذعان.82صالسابق،

  .271، ص 2016، 46حملة، مفهوم وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة، مجلة العلوم الانسانیة، العدد بن 

.352، ص2017، 09دحمون حفیظ، التوازن في عقد التأمین، مجلة القانون، المركز الجامعي غلیزان، العدد - 38

جزائري على ضوء المرسوم بن موسى نوال وباسم شهاب، أحكام عقد القرض الاستهلاكي في القانون ال39-

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، مجلة العلوم القانونیة 114-15التنفیذي رقم 

.54، ص 2021، 01، العدد 06والاجتماعیة، المجلد 

.دنيمن القانون الم358المادة ، و 90المادة ، و 88المادة ، و 87إلى86، والمواد85إلى 81المواد -40

.233-229علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، المرجع السابق، ص ص -41

42- JÉRÔME Jullien, Droit de la consommation, LGDJ, Lextenso Édition, 3éd, 2019, point 149, page 122. L. 

Bernardeau, Le droit de rétractation du consommateur, JCP, 2000, I. 218, n°22.

43- JÉRÔME Jullien, op.cit, point 149, page 123.

فكر، العدد معمار زعبي، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك دراسة مقارنة، مجلة ال-44

. 127، الجزائر، ص 2013، 09

.من التقنین المدني60المادة -45

. 21قسمي أحلام، المرجع السابق، ص-46

د الوهاب مخلوف وسلطانة كباهم، عوارض التسدید في القرض الاستهلاكي، مجلة الباحث للدراسات عب-47

.26، ص 2017، 1، العدد 4الأكادیمیة، المجلد 

المتعلق بحقوق 2011-83أحمد رباحي، المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجیه الأوروبي رقم -48

. 146، ص2016، 3فرنسي، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد المستهلكین، قانون الاستهلاك ال
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موفق حماد عبد، الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، منشورات زین الحقوقیة، بغداد، -49

.240، ص 2011

، 2018، 1الجزائر محمد خلیفة كرفة، التوازن العقدي في قانون الاستهلاك، دكتوراه علوم، جامعة -50

.175ص

- باستثناء عقود التأمین المساعدة-حق التراجع في عقد التأمین على الأشخاص لمدة شهرین كحد أدنى-51

مكرر، من الأمر رقم 90من المادة 1وفقا للفقرة . یوما ابتداء من تاریخ دفع أول قسط) 30(یكون خلال ثلاثین 

أیام من تاریخ التوقیع على العقد، ) 08(جع یكون خلال أجل ثمانیة وفي مجال النقدي والمصرفي، الترا. 95-07

المتضمن القانون النقدي والمصرفي، مع امكانیة تخفیضه 09-23من القانون رقم 136من للمادة 4وفقا للفقرة 

یخ أیام عمل من تار ) 08(وفي مجال القرض الاستهلاكي، التراجع یكون خلال مدة ثمانیة . بطلب من المستفید

أیام عمل مهما كان تاریخ التسلیم أو تقدیم السلعة إذا كان بیع المنتوج على مستوى ) 07(إمضاء العقد، وبسبعة 

.114-15من المرسوم التنفیذي رقم 14والمادة 2الفقرة 11المنزل، وفقا للمادة 

.263، ص2015، 1عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، دكتوراه علوم، جامعة الجزائر-52

.214موفق حماد عبد، المرجع السابق، ص -53

.114-15من المرسوم التنفیذي رقم 14والمادة 11من المادة 2الفقرة -54

.20/02/2006المؤرخ في 04-06مكرر من القانون رقم 90مكرر والمادة 70المادة -55

).مكتتب التعهد(لقانون النقدي و المصرفي، ، المتضمن ا2023یونیو 21المؤرخ في 09-23القانون رقم -56

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة10/05/2018المؤرخ في 05-18من القانون رقم 11المادة -57

.323شوقي بناسي، المرجع السابق، ص-58

59- Selon l’article L. 121-21-8 du code de consummation français.

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة2018مایو 10المؤرخ في 05-18من القانون رقم 3المادة -60

بن غیدة إیناس، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقود الإلكترونیة، ماجستیر، جامعة -61

.116،ص2014تلمسان،

عبد الحق قریمس، التنظیم القانوني للقرض الاستهلاكي، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول -62

.06، غیر منشورة، ص2015دیسمبر 10و09، 01، جامعة قسنطینة "العقود الاستهلاكیة"

محمد عماد الدین عیاض، نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مجلة دفاتر السیاسة -63

. 72، ص 2013، 09والقانون، العدد 

.09، ص 2008ة الجزائر، حامق ذهبیة، الالتزام بالإعلام في العقود، دكتوراه، جامع-64

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، تؤكد على أن 3فإن المادة " منتجات"أما عن استعمال مصطلح -65

معامیر حسیبة، ضمانات عدم تعسف المستهلك في استعمال حقه في العدول عن . المنتوج یشمل السلع والخدمات

.346، ص2021، 1، العدد9، مجلة القانون والمجتمع، المجلد العقد في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش
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بخالد عجالي، حق المستهلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظریة العامة للعقد في ظل 66-

نظریات القانون الاقتصادي، الملتقى الدولي السابع عشر حول الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات 

، مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة المقارنة ومخبر أثر 2017أفریل 11و10دیة الراهنة، یومي الاقتصا

.335، ص2017، 1الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، منشور في مجلة الحقوق والحریات، العدد 

لعلوم القانونیة والاجتماعیة موالك بختة، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة ل-67

. 29، ص1999، 02والسیاسیة، العدد 

.323شوقي بناسي، المرجع السابق، ص-68

.269عرعارة عسالي، المرجع السابق، ص-69

.326شوقي بناسي، المرجع السابق، ص-70

الاجتهاد سي یوسف زاهیة حوریة، حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، مجلة -71

.15، ص2018، 2، العدد 7للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

.2009آسیا یاسمین مندي، النظام العام والعقود، ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر،-72

.353شوقي بناسي، المرجع السابق، ص-73

. 40، ص2012، دار النهضة العربیة، مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول-74

75- JÉRÔME JULIEN, droit de la consommation, LGDJ, Lextensoédition, sans date 

d’édition, point 152, p. 125.

76- Yves Picod et Hélène Davo, Droit de la consommation, Dalloz,2005, p. 281.
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